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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 64 لسنة 36 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونیة للأدویة (فاروفارما)

ضــــد
1- رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الـــــــــــوزراء
3- رئیس مجلس النـــــــــــواب

4- وزیـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- ھشام محمد محمود شمـــخ

الإجـراءات
بتاریخ الثلاثین من أبریل سنة 2014، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نص المادة (119) من قانون العمل الصادر بالقانون

رقم 12 لسنة 2003.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.



12/5/21, 10:12 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/5

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى علیھ
الأخیر كان من العاملین بالشركة المدعیة، بوظیفة سائق، وبتاریخ 19/10/2009، تقدم باستقالتھ
من العمل، وإزاء عدم التزامھ، واختلاسھ بعض البضائع المملوكة للشركة، تم قبول استقالتھ، إلا أنھ
عدل عن الاستقالة فى الیوم السابع لتاریخ تقدیمھا، استنادًا لنص المادة (119) من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الأمر الذى لم تعول علیھ الشركة، وقامت بتعیین آخر بدلاً
منھ، فأقام الدعوى رقم 3266 لسنة 2009 مدنى كلى عمال، أمام محكمــــــة الإسكندریـــــة
الابتدائیة، ضد الشركة، طالبًا الحكم، بإلزامھا بأن تؤدى لھ، أولاً: تعویضًا عن فصلھ التعسفى، ثانیًا:
أجره عن الفترة من 1/9 حتى 20/10/2009، ثالثًا: المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة التى
لم یحصل علیھا، والمقدر بـ (46) یومًا، رابعًا: بأحقیتھ فى قیمة الحافز عن شھر أغسطس عام
2009. وبجلسة 24/6/2011، قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى لھ مبلغ (8000) جنیھ،
تعویضًا عن الإنھاء التعسفى لعقد العمل، ومبلغ (1287) جنیھًا، مقابل أجره خلال الفترة من 1/9
حتى 20/10/2009، شاملاً الأجر الإضافى. وبجلسة 31/10/2012، قضت المحكمة بأحقیة
المدعى فى المقابل النقدى لرصید إجازاتھ الاعتیادیة التى لم یحصل علیھا، بواقع مبلغ 1196
جنیھًا، وقیمة الحافز عن شھر أغسطس 2009 بواقع مبلغ 154 جنیھًا. وإذ لم ترتض الشركة
ھذین الحكمین، فاستأنفتھما أمام محكمة استئناف الإسكندریة، التى ضمت الاستئنافین، لیصدر فیھما
حكم واحد، وأثناء نظرھما قدمت الشركة مذكرة، ضمنتھا دفعًا بعدم دستوریة المادة (119) من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وإذ قدرت المحكمة جدیة ھذا الدفع، وصرحت

للشركة المدعیة برفع دعواھا الدستوریة، أقامت الدعوى المعروضة.

وحیث إن المادة (119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تنص على أن " لا
یعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقیل أن یعدل عن استقالتھ كتابة خلال أسبوع
من تاریخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى ھذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم

تكن".

وحیث إن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد جرى على أن المصلحة الشخصیة المباشرة تُعد شرطًا
لقبول الدعوى الدستوریة، ومناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم الصادر فى المسألة الدستوریة، لازمًا للفصل فى الطلبات
الموضوعیة المرتبطة بھا، والمطروحة أمام قاضى الموضوع - فإذا لم یكن لھ بھا من صلة، كانت
الدعوى الدستوریة غیر مقبولة. بما مؤداه أنھ لا یكفى لقبولھا أن یكون النص التشریعى المطعون
علیھ مخالفًا فى ذاتھ للدستور، بل یتعین أن یكون ھذا النص، بتطبیقھ على المدعى، قد أخل بأحد
الحقوق التى كفلھا الدستور، على نحو ألحق بھ ضررًا مباشرًا. متى كان ذلك، وكان مبنى الفصل
التعسفى الذى یطالب المدعى علیھ الأخیر بالتعویض عنھ، المردد أمام محكمة الموضوع، ھو امتناع
الشركة المدعیة عن إعادتھ إلى عملھ بعد عدولھ عن الاستقالة خلال المھلة التى حددھا نص المادة
(119) المطعون علیھ، الحاكم للمسألة المطروحة على محكمة الموضوع، وتتضرر منھ الشركة،
ومن ثم فإن المصلحة الشخصیة المباشرة للشركة المدعیة تكون متوافرة فى الدعوى المعروضة،
ویتحدد نطاقھا فیما نصت علیھ تلك المادة من أنھ " وللعامل المستقیل أن یعدل عن استقالتھ كتابة
خلال أسبوع من تاریخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى ھذه الحالة تعتبر الاستقالة
كأن لم تكن"، لما للقضاء فى دستوریتھ من أثر مباشر وانعكاس أكید على الدعوى الموضوعیة،

والطلبات المطروحة بھا، وقضاء محكمة الموضوع فیھا.

ً
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وحیث إن الشركة المدعیة تنعى على النص المطعون علیھ - فى النطاق المحدد سلفًا- مخالفتھ
لنصوص المواد (13، 32، 34، 40) من الدستور الصادر عام 1971 – المقابلة لنصوص
المــــواد (13، 33، 35، 53) مــــن الدستور القائــــم - على سند من أن المدعى علیھ الأخیر كان
یعمل لدیھا فى وظیفة سائق، وقدم طواعیة استقالتھ، وبالتالى یكون قد أنھى علاقة العمل بإرادتھ،
وإعمالاً لنص المادة (91) من القانون المدنى، فإن الاستقالة تمثل تعبیرًا عن إرادتھ، وتنتج أثرھا
فى إنھاء علاقة العمل من وقت قبولھا، إلا أن محكمة الموضوع استندت إلى الخلل التشریعى الوارد
بالنص المطعون فیھ، الذى أجاز للعامل العدول عن الاستقالة كتابة خـــــلال أسبوع مـــــن تاریخ
إخطاره من رب العمل بقبول استقالتھ، وھو ما یخرج عن القواعد العامة، ویتضمن تمییزًا للعامل

على حساب رب العمل، وینال من ملكیتھ الخاصة.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظیم الحقوق
– ومن بینھا حق العمل – أنھا سلطة تقدیریة، جوھرھا المفاضلة التى یجریھا بین البدائل المختلفة
التى تتصل بالموضوع محل التنظیم، لاختیار أنسبھا لفحواه، وأحراھا بتحقیق الأغراض التى
یتوخاھا، وأكفلھا للوفاء بأكثر المصالح وزنًا، ولیس ثمة قید على مباشرة المشرع لسلطتھ ھذه، إلا

أن یكون الدستور قد فرض فى شأن ممارستھا ضوابط محددة تعتبر تخومًا لھا ینبغى التزامھا.

      وحیث إن الدستور الحالى قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منھ مبدأ المساواة، باعتباره إلى
جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصیانة وحدتھ الوطنیة، وتأكیدًا لذلك
حرص الدستور فى المادة (53) منھ على كفالة تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون، فى
الحقوق والحریات والواجبـــــــــات العامــــــــــــــــة، دون تمییز بینھـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا
یعنى - وفقًا لما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة - أن تعامل فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى
مراكزھا القانونیة معاملة قانونیة متكافئة، كذلك لا یقوم ھذا المبدأ على معارضة صور التمییز
جمیعھا، ذلك أن من بینھا ما یستند إلى أسس موضوعیة ولا ینطوى بالتالى على مخالفة لنصى
المادتین (4، 53) المشار إلیھما، بما مؤداه أن التمییز المنھى عنھ بموجبھما ھو ذلك الذى یكون
ا. وأساس ذلك أن كل تنظیم تشریعى لا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل لتحقیق أغراض بعینھا تعكس تحكمیًّ
مشروعیتھا إطارًا للمصلحة العامة التى یسعى المشرع إلى تحقیقھا من وراء ھذا التنظیم، فإذا كان
النص المطعون علیھ - بما انطوى علیھ من تمییز - مصادمًا لھذه الأغراض بحیث یستحیل منطقًا
ا وغیر مستند بالتالى إلى أسس ربطھ بھا أو اعتباره مدخلاً إلیھا فإن التمییز یكون تحكمیًّ

موضوعیة، ومن ثم مجافیًا لمبدأ المساواة.

وحیث إنھ یتعین لاتفاق التنظیم الذى یسنھ المشرع مع أحكام الدستور أن تتوافر علاقة منطقیة بین
الأغراض المشروعة التى اعتنقھا المشرع فى موضوع محدد وفاء بمصلحة عامة لھا
اعتبارھـــــــــا، والوسائل التى اتخذھـا طریقًا لبلوغھا، فلا تنفصل النصوص القانونیة التى نظم بھا

ھذا الموضوع عن أھدافھا، بل یتعین أن تُعد مدخلاً إلیھا.

وحیث إن المشرع قد تناول بالنص المطعون فیھ تنظیم الاستقالة باعتبارھا سبیل العامل لإنھاء
علاقة العمل من جانبھ، ولذلك كان إنتاجھا لآثارھا فى إنھاء تلك العلاقة رھنًا بكونھا صادرة عن
إرادة حرة طلیقة من كل ما یشوبھا من عیوب، ومن أجل ذلك جعل المشرع إنتاج الاستقالة لأثرھا
فى حق العامل من تاریخ إخطار صاحب العمل لھ بقبولھا، ولیس من تاریخ تقدیمھا، كما منح العامل
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مدة أسبوع للعدول عنھا، وھى مھلة قصد بھا المشرع منح العامل فرصة للتروى فى شأن الاستقالة،
وأنھا لیست ولیدة اندفاع منھ لم یقدر عواقبھ، وأن ممارستھ لحقھ فیھا قد تم فى إطار الدائرة التى
رسمھا المشرع لھا، بعیدًا عن كل مظاھر التأثیر على إرادتھ وحریتھ فى اختیــــــار الإنھاء الإرادى
لعلاقة العمل من جانبھ، بما یوفــــــــر الحمایــــــــة للعامل، لكونھ الطرف الضعیف فى علاقة العمل،
ولذلك كان اعتبار الاستقالة كأن لم تكن ھو الأثر القانونى الذى یتواكب مع عدول العامل عن
الاستقالة خلال تلك المھلة، ولیبقى حقھ فى ھذا الشأن مقیدًا دومًا بالقید العام الذى تقرره القواعد
العامة، بألا یكون استعمالھ لھ داخلاً فى نطاق الاستعمال غیر المشروع للحق، الذى حظره المشرع
بمقتضى نص المادة (5) من القانون المدنى، بما یسھم فى بناء علاقات عمل متوازنة بین طرفى
علاقة العمل، على النحو الذى أوجبتھ المادتان (13، 27) من الدستور، لیضحى ھذا التنظیم ھو
الوسیلة التى تتناسب مع تلك الأغراض والأھداف المشروعة التى قصد المشرع بلوغھا من إقراره،
والكافلة لتحقیقھـــــــا، وترتبط بھـــــا برابطـــــــة منطقیة، باعتبارھــــــا مدخـــــلاً لھا، ولا یتضمن
– من ثم – تمییزًا بین طرفـــى علاقـــة العمـــل، ســــــواء فـــى ذلك العامـــل أو صاحب العمل، بما

لا مخالفة فیھ لمبدأ المســـاواة الـــذى كفلتھ كـــل من المادتین (4، 53) من الدستور.

وحیث إنھ ولئن كان الدستور – فى المادتین (33 و35) منھ - قد كفل حق الملكیة الخاصة، وأحاطھ
بسیاج من الضمانات التى تصون ھذه الملكیة، وتدرأ كل عدوان علیھا، فإنھ فى ذلك كلھ لم یخرج
عن تأكیده على الدور الاجتماعـــــى لحـــــق الملكیة، حیث یجوز تحمیلھـــــا ببعض القیـــــود التى
تقتضیھــــــــــا أو تفرضھا ضرورة اجتماعیة، ما دامت لم تبلغ ھذه القیود مبلغًا یصیب حق الملكیة

فى جوھره أو یُعدم جل خصائصھ.

وحیث إن التنظیم التشریعى الذى أورده المشرع بالنص المطعون فیھ - وھو نص مستحدث لم یكن
لھ مثیل فى قانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ولا بأى قانون آخر ینظم
علاقــــــة العاملین المدنیین بالدولــــــة أو القطاع العام بالجھات التى یعملون بھا - قد راعى التوازن
فى علاقات العمل، باعتبارھا قائمة بین طرفین - العامل وصاحب العمل- تربطھما علاقة تحكمھا
أسس معینة، وذلك وفاءً من المشرع بالتزامھ الدستورى المقرر بنصى المادتین (13، 27) من
الدستور، بتحقیق التوازن بین مصالح الأطراف المختلفة فى علاقة العمل، بما یحفظ حقوق العمال.
وفى ھذا الإطار، خول النص المطعون فیھ العامل حق العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاریخ
إخطار رب العمل لـــھ بقبولھـــا، فإن تم العدول عنھا خلال ھذا الأجل، اعتبرت الاستقالة كأن لم تكن،
للاعتبارات السالف بیانھا، ولا یضیر ذلك صاحب العمـــــل، لكـــــون ھـــــذا العـــــدول یتم خـــــلال
مـــــدة زمنیة قصیرة، بما یضمن استمرار العمل فى المنشأة على النحو المعتاد، دون مساس بملكیة
صاحب العمل، باعتبار أن رأس مالھ أحد وسائل إدارة ونجاح منشأتھ، وتعود إلیھ ثمارھا. ومـن ثـم
فإن قالـــــة مخالفـــــة النص المطعــون فیــــھ لأحكام نصى المادتین (33، 35) من الدستور، تكون

فاقدة لسندھا.

وحیث إن النص المطعون فیھ، لا یتصادم وأى نص آخر من نصوص الدستور، ومن ثم یتعین
القضاء برفض الدعوى.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعیة المصروفات، ومبلغ

مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة .
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